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الجمل الخبریة ف مقام الانشاء
الجلسة 3 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

عتقَد المحقّق العراقتنقیح م
لقد استَعرضنا مقالة المحقّق العراق حیث قد أبدَی رأیه ضمن الخُطوات التّالیة:

1. فعارض المشهور المعتقد بأنّ: الإخبار بداع الإنشاء یعدّ استعمالا مجازياً بحیث إنّ لفظة «تُعید» قد استُعملت بمعن «أعد»
مجازاً.

2. و أیضاً قد عارض الآخوندَ المعتقد بأنّ: الإخبار بداع الإنشاء یعدّ استعمالا حقیقیاً بلا ارتاب المجازیة.

3. فبالتّال قد أبدَع المحقّق العراق محتَملا ثالثاً تجاه «حقیقة الخبر بداع الإنشاء» معتقداً:

‐ أولا: إنّ الإخبار ‐یعید‐ قد استُعمل ف حقیقته الخبرية ‐لا الإنشائية المجازية کالمشهور‐.

‐ و ثانیاً: إنّ الدّاع و الباعث هو نفس الإعلام و الإنباء أیضاً ‐لا بداع الإنشاء کالآخوند‐.

‐ و ثالثاً: إنّ المخبِر یود إطلاعنا عل تواجد «المقتض التّام و الإرادة للحم» ‐أي العلّة التّامة‐ بأنّ الفعل ‐الإعادة‐ سیتحقّق
ف الخارج حتماً، و لهذا إنّ المخبِر یدّع أنّ العلّة التّامة متوفّرة خارجاً ادعاء ‐و ذل وفقاً لتعبیر المحقّق الخمین‐ فلو استَخدَم

الخبر بداع الإعلام لَشَف لنا عن إرادة المول لامتثال الفعل ضمن الوعاء الخارج فإنّ الشّی ما لم یجب وجوده لا یوجد
ف إنشائ داع أي تداعلا ی ،الإطلاع لا الإنشاء، فبالتّال و النّجوم بداع نظیر الإعلام عن أحداث عالم الفَل خارجاً، و ذل

باطن المخبِر إطلاقاً.

4. ثم استَشل عل المحتمل الثّالث بأنّ مجرد استشاف إرادة المول لا یحقّق الفعل خارجاً بل یفترض عل الملّف أن یحرِز
إرادةَ المول بإیقاع العمل ک ینبعث نحوه عملیاً فحینئذ ستَتجلّ العلّة التّامة للامتثال الخارج، إذن، إنّ عنصر «العلم بالإرادة»
یعدّ أهم معاییر الامتثال فلا یفینا استشاف عنصر «الإرادة» فحسب، و لذا تَجِد المحقّق العراق قد ابتَر محتملا رابعاً ثم عزر

:بنیانَه قائلا

5. «و عل كل حال فف المقام وجه رابع لاستفادة الطلب من الجمل الخبرية و لعله أوجه من الوجوه المتقدّمة، و هو ان يقال:
بأنّ استفادة الطلب من مثل هذه الجمل الواردة ف مقام بيان الحم الشرع انما هو من جهة كونه من لوازم قضية الجدّ بإيقاع

قع العمل خارجاً، إذن هناک تلازم عرفی اً بینه و بین الفاعل کة جدیلم النّسبة الإیقاعیمدلول الجمل (فیوقع المت ه النسبة الت
ما بین الإرادة و التّحقّق الخارج) و ذلك أيضا بمقتض التلازم الثابت بين الإيقاع الخارج و الإرادة، بتقريب: انه كما ان إخراج
المبدأ من كمون الفاعل خارجا و إيقاع النسبة بينه و بين الفاعل ف الخارج ملازم مع إرادة الوجود و لا يمن انفاكه عنها كذلك
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هذه النسبة الإيقاعية الذهنية، فإذا كان المتلم ف مقام الجدّ بهذا الإيقاع فقضية جدّه بذلك تقتض ملازمتَه مع إرادة الوجود من
الملّف (فنتاج کلامه ه: أصالة التّطابق بین المدلول التّصوري ‐الإیقاع‐ و التّصدیق ‐الجدّ ف التّحقیق‐) فعليه، فان ما

هو المستعمل فيه ف تلك الجمل هو النسبة الإيقاعية الت تستعمل فيها ف مقام الاخبار إلا انه لم يقصد بإيقاع تلك النسبة الإيقاعية
ف مقام استعمال الجملة، الحايةَ عن الواقع الثابت كما ف سائر الجمل الإخبارية، نعم لازمه هو عدم انفاك قضية الجدّ بإيقاع
النسبة (خارجاً) أيضا عن قصد الإنشاء بعد عدم قصد الحاية بها عن واقع ثابت، كما لا يخف. و لقد مر منّا توضيح هذه الجهة

ف مبحث الحروف عند الفرق بين الجمل الاخبارية و الإنشائية فراجع.»[1]

و بإماننا أن نُتمم مقالتَه بأنّ ممیِز الوجه الثّالث عن الرابع هو أنّ الثّالث قد افترض «کشف الخبر عن إرادة المول بلا تلازم بین
الخبر و الإرادة» بل الإخبار یعدّ محض حاکٍ لإرادته و طلبه، بینما الوجه الرابع قد افتَرض ترابطاً ‐و دلالةً التزامیة غیر لفظیة‐

ما بین الإرادة و التّحقّق الخارج، بحیث إنّ إرادته الجدیة للإیقاع ه الت قد أوصلَتنا إل تنفیذ مراده خارجاً نظراً لتل الملازمة
ما بین الإخبار و الإیقاع، و لهذا لو قال المول: «یعید» فأنما أراد إیقاع الإعادة تماماً.

و أما الطّریقة الت استَخرج المحقّق العراق عنصر «الوجوب» من الخبر بداع الإنشاء ‐النّسبة الإیقاعیة‐ فه أنّ «الوجوب»
یمثّل لنا تمام المقتض و یحقّق إرادة المول حتماً إذ لو تَشلت تمام أبعاد المقتض لَتولَّدت العلّة التّامة للفعل و لَتحقّق الامتثال

‐المعلول‐ نظراً للتّلازم ما بین الإرادة و الفعل ‐ببرکة النّسبة الإیقاعیة‐.

و أما عنصر «الآکدیة» قد تلقّاها المحقّق العراق بواسطة القاعدة الفلسفیة: «الشّی ما لم یجب لم یوجد». بحیث قد تَصور المخبِر
لزوم التّحقّق الخارج عل أیة حالة ثم أبرز هذا «الوقوعَ المؤکد» بواسطة الجملة الخبریة.

 
ة المحقّق العراقنظری المؤاخَذات عل

:و الآن سنُناقش مقالة المحقّق العراق

یاً ‐استشاف المقتض و الإرادة‐ فحسب یة المحقّق هو نفس مسل الفایة، غیر أنّه قد أضاف قیداً ظاهر 1. أولا: إنّ روح نظر
فإنّ مئال مقولته بأنّه «خبر بداع الخبر و کاشف عن مقتض الإرادة المولویة» یئول إل «الخبر بداع الإنشاء و الإیجاد» لدی

الفایة، إذن، فحینما أطلَعنا الإمام علیه السلام ‐یعید صلاته‐ بالحم الشّرع فف الحقیقة قد أنبأنا بتواجد حم کل إنشائ ذي
مقتضٍ ف الشّریعة بأنّ: «من حدثت له هذه الواقعة فعلیه الإعادة» وبالتّال، إنّ المقتض أو الإرادة المولویة ف الأحام الشّرعیة

قد دام بقاىهما عل أیة حالة.

2. ثانیاً: إنّ «الإخبار بداع الإعلام» الذي زعمه المحقّق العراق، سیورِطنا ف مشلة الذب، إذ قد بانَ جلیاً أنّ المخبِر لم یقصد
الإخبار عن واقعة وقعت ‐بداع الإخبار البحت‐ و لهذا تَجِد صاحب الفایة قد أضاف قید «بداع الإنشاء» ک یخرِج الخبر عن

موضوع الصدق و الذب نهائیاً.

3. و ثالثاً: لا یجدُر للأصول أن یدرِج القواعد الفلسفیة ضمن الأمور العقلائیة، فإنّا قد أکدنا کراراً أنّ القاعدة العقلیة الفلسفیة ‐
الدّقیة‐ مرفوضة ف الأبحاث العقلائیة العرفیة ‐المسامحیة‐ و لهذا نَعترِض عل المحقّق العراق حینما استَدل «للوجوب و
للآکدیة» قائلا: «لأنّ الشّی ما لم یجب لم یوجد». أجل، إنّ عالم التّوینیات تَخضع للقواعد العقلیة الدّقیة فإنّ المخبِر بهلاک

الشّخص ‐مات زید‐ یعدّ مخبِراً بأمر محقَّق الوجود حتماً، فرغم أنّ زیداً المریض لازال حیاً إلا أنّ العقل حینما یدقّق جیداً بتوفّر
المقتض ‐الموت‐ فسیطلق علیه الموت ‐مات زید‐ نظراً لحتمیة الوقوع، بینما الأمور و الأوامر العقلائیة لیست من هذا النَّمط

أبداً، فإنّ «إرادة الوقوع» لا تُعدّ علّة تامة لتحقّق الفعل الخارج بل تُعدّ إحدی علل الوقوع، إذ طلب المول بصیاغة خبریة لا
یستدع تحقّق المقتض بنحو العلیة التّامة التّوینیة، أجل بإمانها أن تفید الوجوب و الآکدیة المتفرعة علیه ‐فحسب‐ بلا دلالة



عل التّحقّق الخارج و التّلازم التّوین بین النّسبة الإیقاعیة و الوقوع وفقاً لزعم المحقّق العراق‐ و عل هذ االمنوال، قد نَبه
المحقّق الخمین مراراً بأنّ قیاس التّشریع بالتّوین من الأغلاط الأصولیة ‐سوی موارد نادرة‐.

4. أساساً، لو افترضنا جدلا أنّ التّلازم متوفّر وفقاً لتقریب المحقّق العراق، إلا أنّ المحاورة العرفیة لا تستقبل هذا النّمط من
:هذا التّلازم قائلا ر المحقّق الاصفهانالتّلازم، ولهذا قد استَن

«و أما استفادة ذلك ‐بملاحظة أن الوقوع لا يون إلا مع ضرورة الوجود، فالمراد إظهار لا بدّية الوقوع بالإخبار عن الوقوع
المستلزم لضرورة الوجود‐ فبعيدة ف الغاية عن أذهان العامة ف مقام المحاورة.»[2]

 
استشال المحقّق الخوئ عل الفایة حول الآکدیة

:ة» قائلامقالة الآخوند حول عنصر «الآکدی عل ل المحقّق الخوئو قد استَش

«و لنأخذ بالنظر إل هذه النقاط (ف الفایة): اما النقطة الأول (الآکدیة) فه خاطئة عل ضوء كلتا النظريتين ف باب الإنشاء ‐
يعن نظريتنا و نظرية المشهور‐.

اما عل ضوء نظريتنا فواضح و السبب ف ذلك ما حققناه ف بابه من ان حقيقة الإنشاء و واقعه الموضوع بحسب التحليل
العلم عبارة عن اعتبار الشارع الفعل عل ذمة الملف، و إبرازه ف الخارج بمبرز من قول أو فعل أو ما شاكل ذلك، فالجملة

الإنشائية موضوعة للدلالة عل ذلك فحسب هذا من ناحية و من ناحية أخرى انا قد حققنا هناك ان الجملة الخبرية موضوعة للدلالة
عل قصد الحاية و الاخبار عن الواقع نفياً أو إثباتاً.

و من ناحية ثالثة ان المستعمل فيه و الموضوع له ف الجمل المزبورة إذا استعملت ف مقام الإنشاء يباين المستعمل فيه و
ف الأول هو إبراز الأمر الاعتباري النفسان مقام الاخبار، فان المستعمل فيه عل تلك الجمل إذا استعملت ف الموضوع له ف
الخارج، و عل الثان قصد الحاية و الاخبار عن الواقع. فالنتيجة عل ضوئها ه عدم الفرق ف الدلالة عل الوجوب بين تلك

الجمل و بين صيغة الأمر، لفرض ان كلتيهما قد استعملتا ف معن واحد و هو إبراز الأمر الاعتباري النفسان ف الخارج. هذا من
جانب. 

و من جانب آخر انتفاء النتة المتقدمة، فانها تقوم عل أساس استعمال الجمل الفعلية ف معناها الخبري و لن بداع الطلب و
البعث، و قد تحصل من ذلك انه لا فرق بين الجمل الفعلية الت تستعمل ف مقام الإنشاء و بين صيغة الأمر أصلا، فما ان الصيغة
لا تدل عل الوجوب، و لا عل الطلب و لا عل البعث و التحريك، و لا عل الإرادة، و انما ه تدل عل إبراز اعتبار شء عل ذمة
الملف، فذلك الجمل الفعلية، و كما ان الوجوب مستفاد من الصيغة بحم العقل بمقتض قانون العبودية و الرقية، كذلك الحال
ف الجمل الفعلية حرفاً بحرف. فما أفاده المحقق صاحب الفاية (قده) من ان دلالتها عل الوجوب آكد من دلالة الصيغة عليه لا

واقع موضوع له.

و اما عل نظرية المشهور فالامر أيضاً كذلك. و الوجه فيه واضح و هو ان ما تستعمل فيه تلك الجمل ف مقام الإنشاء غير ما
تستعمل فيه ف مقام الاخبار، فلا يون المستعمل فيه ف كلا الموردين واحداً، ضرورة انها عل الأول قد استعملت ف الطلب و

تدل عليه. و عل الثان ف ثبوت النسبة ف الواقع أو نفيها. و من الطبيع اننا لا نعن بالمستعمل فيه و المدلول الا ما يفهم من
اللفظ عرفاً و يدل عليه ف مقام الإثبات. 

مقام الإنشاء غير ما هو المتفاهم العرف تستعمل ف من الجملة الفعلية الت ان المتفاهم العرف الشك ف الجملة فلا ينبغ و عل
منها إذا استعملت ف مقام الاخبار، مثلا المستفاد عرفاً من مثل قوله عليه السلام يعيد الصلاة أو يتوضأ أو يغتسل للجمعة و



الجنابة أو ما شاكل ذلك عل الأول ليس إلا الطلب و الوجوب كما ان المستفاد منها عل الثان ليس إلا ثبوت النسبة ف الواقع أو
واحد. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى ان هذه الجمل عل معن كلا المقامين ف ن القول بأنها تستعمل فنفيها، فاذن كيف يم

ضوء هذه النظرية لا تدل عل الوجوب أصلا فضلا عن كون دلالتها عليه آكد من دلالة الصيغة.

و السبب ف ذلك هو انها حيث لم تستعمل ف معناها الحقيق بداع الحاية عن ثبوت النسبة ف الواقع أو نفيها فقد أصبحت
ذلك يحتمل استعمالها فالوجوب و الحتم و الطلب و البعث ف ما يحتمل استعمالها فنفسها، ف محتملة ف جميع الدواع

التهديد أو السحرية أو ما شاكل ذلك. و من الطبيع ان إرادة كل ذلك تفتقر إل قرينة معينة، و مع انتفائها يتعين التوقف و الحم
بإجمالها. و من هنا أنر جماعة: منهم صاحب المستند (قده) ف عدة مواضع من كلامه دلالة الجملة الخبرية عل الوجوب.»[3]
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